كان كلامنا المتقدم في تبيان ما يرد على الاستدلال بالأدلة المتقدمة، والتي من جملتها (أوفوا بالعقود) وحديث السلطنة و(المؤمنون عند شروطهم) وأيضاً الاستدلال بالاستصحاب وما إلى ذلك من الأدلة، بوجود إجماع من لدن الفقهاء على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، أقصى ما يستفاد من المعاطاة هو الإباحة في التصرف من لدن المتعاطيين، كل منهما يبيح الثاني في أن يتصرف فيما أعطاه، وقلنا: إن هذا الإجماع يخدش في الأدلة المتقدمة، بمعنى يضعف في هذه الأدلة في دلالتها على اللزوم، وقد ادعي هذا الإجماع من كاشف الغطاء (يرحمه الله)، ومن غيره كما سوف يأتينا، فإذن عندنا إجماع يفت في قوة تلك الأدلة التي دللنا بها على أن المعاطاة هي بيع لازم، وقلنا: إن هذا الإجماع أيضاً له ما يؤيده، عنده مؤيدات..
المؤيد الأول: هو الشهرة الفتوائية، الفقهاء مشهور فتاواهم على أن المعاطاة لا يستفاد منها الملك، وإنما يستفاد منها الإباحة.
 نعم، أوردنا فيما تقدم كلاماً للشيخ المفيد (يرحمه الله) يظهر منه أنه يخالف المجمعين، ويرى أن المعاطاة هي بيع لازم، فيه شيء من، في كلامه شيء من الظهور، إذن عندنا إجماع، وعندنا تأييد لهذا الإجماع بشهرة، شهرة الفتاوى، قد يقال: إن هذا الإجماع يعني ما نقله إلا كاشف الغطاء (رحمه الله)، لأنه لايوجد إلا شخص واحد خالف الإجماع كما قلنا الشيخ المفيد، لكن رغم ذلك هذا الإجماع منقول بخبر واحد، الخبر الواحد فيه كلام، أن ينقل الإجماع فقط كاشف الغطاء، محل نظر، وقلنا إنه يعني لم يذهب أحد إلى القول بأن المعاطاة تفيد البيع اللازم إلا من المتأخرين، الفقهاء القدماء ذهبوا إلى القول بأن المعاطاة هي إباحة في التصرف، إذن هذه الشهرة في الفتاوى تعضد ذلك الإجماع المدعى من لدن كاشف الغطاء، طيب ما نفعل برأي الشيخ المفيد من القدماء؟ ألا يضير أو يضر؟ طبعاً مر علينا أن كلام الشيخ المفيد (يرحمه الله) اختلف في فهمه، يعني أن بعض الفقهاء استظهر من كلام الشيخ المفيد أن المعاطاة هي بيع يفيد اللزوم، ولكن البعض الآخر لم يستظهر من الشيخ المفيد ذلك، يعني من كلام الشيخ المفيد ذلك، بل قال بضرس قاطع، قال ماذا؟ قال: إن المفيد رأيه رأي المشهور، يعني لا يختلف عن المشهور، رأي المشهور يعني أن البيع يحتاج كي يكون لازماً إلى اللفظ، هذا هو رأي الشيخ المفيد..
نقرأ قول الشيخ المفيد (يرحمه الله)، ماذا قال الشيخ المفيد؟ قال هكذا: ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التابع له إذا عرفاه جميعاً، وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان، طبعا يصلح هذه العبارة أن نقول: على تراض بين الاثنين فيما يملكان التابع لهما، يعني كل واحد يملك التابع له للآخر، أو فيما يملكان، يعني أنه يتصرف كل واحد فيما يملكه، يملّك، يصح أن نقرأ العبارة بوجهين، لكن الظاهر: فيما يملّكان التابع له، إذا عرفاه جميعاً وتراضيا بالبيع وتقابضا، وافترض أحدهما عن الآخر، يعني ما فيه خيار المجلس، يصبح هذا البيع لازماً، الشيخ المفيد هذه العبارة استظهر منه، أو من هذه العبارة أنه لا نحتاج إلى اللفظ في البيع، البيع يتحقق من دون لفظ، وقلنا إن المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان هذا هو رأيه، تبعاً للشيخ المفيد (يرحمه الله)، وقد استدل عليه فيما تقدم بما روي عن النبي وعن بقية الأئمة "المؤمنون عند شروطهم" يعني قال يدل على أن المعاطاة يستفاد منها اللزوم، وهناك أيضاً بعض الفقهاء مثل الفيض الكاشاني، والسيد نعمة الله الجزائري وغيرهما يرون، يرى هؤلاء الفقهاء كرأي الشيخ المفيد، يعني أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة، على خلاف ما ذهب إليه المشهور في فتاواهم.
لكن صاحب مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الأردبيلي، أو الفيض الكاشاني، أو السيد نعمة الله الجزائري، هؤلاء يعني من المتأخرين، بل متأخري المتأخرين، فإذا انعقد الإجماع قبل هؤلاء، لايضر رأيهم في دلالة الإجماع على ما نروم أن ندلل به وهو الخدشة في الأدلة الدالة على اللزوم، الذي يضير ويضر كلام الشيخ المفيد (يرحمه الله)، إذا قُبل أن كلام الشيخ المفيد يستفاد منه أن المعاطاة تفيد اللزوم، لكن الصحيح أن عبارة الشيخ المفيد فيها تأمل واضح، يعني لا يستفاد منها أن المعاطاة هي بيع لازم، نعم فيها شيء من الظهور، لكن هذا الظهور لايصل إلى درجة القطع والعلم الجازم، ظهور، وهذا الظهور له ما يفت في عضده، يعني يضعف هذا الظهور، فقد نقل بعض الفقهاء عن الشيخ المفيد (يرحمه الله) أنه يرى أن البيع اللازم لا يتحقق إلا بلفظ، فإذا استفدنا من كلام آخر للشيخ المفيد على أن البيع اللازم لا يتحقق إلا بلفظ، يصبح هذا الظهور لكلامه معارض بما يدلل على لابدية اللفظ في البيع اللازم، ما يصير بعد كلام الشيخ المفيد خلافاً، يعني لا يدلل على خلاف ما ذهب إليه الفقهاء، من الذي استفاد من كلام الشيخ المفيد أنه يظهر أن الشيخ المفيد يرى لابدية اللفظ في لزوم العقد؟ قلنا ماذا؟ الفاضل الآبي، فإذا كان كلام الشيخ المفيد قابلاً لأن يحمل على وجه آخر فراح يتحد ما ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس الله نفسه الزكية) مع ما قاله غيره، يعني من أن المعاطاة في الحقيقة لا تدلل على اللزوم، وإنما يستفاد منها الإباحة في التصرف، أو الملك الجائز أقصى ما تدلل عليه، ليس لازماً، على كل، خصوصاً أنه لعل العبارة المتقدمة التي قرأناها أو ذكرناها عن الشيخ المفيد (يرحمه الله) أنه كان بصدد بيان الشروط التي يجب أن تتوافر في البيع، يعني وإذا كان بصدد ذكر الشروط، يعني ليس شرط لما يذكر بعضاً من الشروط أن يذكر البعض الآخر المتمم لهذه الشروط، لا، قد يتحدث الفقيه عن بعض الشروط في البيع، ويهمل بعض الشروط الأخرى التي منها اللفظ، إهماله للفظ لايدلل على عدم شرطية اللفظ في اللزوم، لأنه يمكن أن يذكر هذا الشرط في كتاب آخر، وهذا ما ادعي لحمل عبارة الشيخ المفيد (قدس الله نفسه الزكية) عليه من معنى، يعني قيل إن الشيخ المفيد ماذ
ا يريد أن يبين لنا؟ يريد أن يذكر شروط البيع اللازم، أو شروط البيع، ولكن ما ذكر من جملتها اللفظ، فتوهم أن اللفظ ليس بشرط، ولكن الشيخ المفيد كما قيل لا يريد أن اللفظ ليس بشرط، بل يريد هو فقط بصدد ذكر بعض الشروط، فإذن الإشكال على الإجماع بعبارة الشيخ المفيد (يرحمه الله) لا يرد..
بالإضافة إلى أنه ذكرنا أن شخصية عظيمة في عالم الفقه، السيد ابن زهرة (يرحمه الله) من أحفاد الإمام الصادق، من فقهاء حلب المشهورين، ماذا يقول هذا السيد (قدس الله نفسه الزكية)؟ هذا السيد أيضاً نقل الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً، فإذا كان الإجماع الذي نقله كاشف الغطاء (يرحمه الله) يدلل على أن المعاطاة لا يستفاد منها اللزوم، وابن زهرة يدلل على أن المعاطاة ليست ببيع، فصار من الواضح يعني ليست ببيع، طبعاً ليست ببيع قيل إنه يعني ليست ببيع يمكن قد يقصد نفي ماهية البيع الصحيح، فيكون كلام ابن زهرة (قدس الله نفسه الزكية) لا يتحد في المعنى مع كلام كاشف الغطاء، لأن ذاك قال ليس ببيع لازم، يعني هي بيع صحيح لكن غير لازم، قد يكون بيعاً جائزاً، وهذا كلام ابن زهرة لا، ليست ببيع، يعني ليست ببيع صحيح، نفي لماهية تحقق أصل البيع، ممكن أن يكون كلام السيد ابن زهرة يحمل على هذا الوجه، لكن حتى لو حمل على هذا الوجه، فإن قوله ليست ببيع، يدلل أيضاً على نفي اللزوم، يعني نفي ماهية البيع يدلل أيضاً على نفي ل، هو ليس بيعاً، سواءً كان بيعاً جائزاً أو بيعاً لازماً، المهم نفينا اللزوم، فيكون كلام السيد ابن زهرة (قدس الله نفسه الزكية) أيضاً يعاضد، فيه معاضدة لمن؟ لكلام كاشف الغطاء (قدس الله نفسه الزكية)، ومعنى ذلك يعني يكون إجماع السيد ابن زهرة أن المعاطاة ليست ببيع، يدلل على نفي اللزوم، كما هو الحال في إجماع كاشف الغطاء، فيتحدان في نفي اللزوم.
إن قلت: كيف يكون؟ هو نافي لماهية المبيع وفي نفس الوقت يدلل على نفي اللزوم؟ نقول: كما أوضحنا فيما تقدم، بأنه عندما قال المعاطاة ليست ببيع، ماذا نحتمل في هذا الكلام؟ يعني قد تكون ليست ببيع لازم، هذا المعنى ممكن أن يحمل عليه، وقد تكون ليست ببيع مطلقاً، لا لازم ولا جائز، فهي العبارة دالة على المعنيين، يعني ليست ببيع ماذا؟ هي بيع فاسد، لكن هذا البيع الفاسد جعله الشارع دالاً على الإباحة في التصرف، ممكن أن يكون لكلام ابن زهرة (يرحمه الله) هذا المعنى، ولكن بما أن كلام ابن زهرة له أكثر من معنى، فقابل أن نأخذ بكلام ابن زهرة ليحمل كلام ابن زهرة (قدس الله نفسه الزكية) في قوله: المعاطاة ليست ببيع، يعني للتدليل به على نفس المعنى الذي أورده كاشف الغطاء (يرحمه الله)، يعني ليست ببيع لازم، كما قلنا لها معنيان، إما أن يريد أن ينفي البيع اللازم أو يريد أن ينفي الصحة، نحن نحملها على نفي البيع اللازم، هذا قدر متيقن بعد، يعني لو انتفت الصحة صارت ماذا؟ أيضاً هذا، ليس ببيع، ولو كان حتى سلمنا أنها بيع، لكن ليست ببيع لازم، فتكون موافقة لرأي كاشف الغطاء، مع أنه يقال إن دلالة قول السيد ابن زهرة (قدس الله نفسه الزكية) على كون المعاطاة ليست ببيع أصرح أقوى في دلالتها على نفي اللزوم من 

دلالتها على نفي الصحة، لماذا أصرح؟ تكون أصرح، لأنه يقولون دلالتها على نفي اللزوم، هذا واضح، بالمعنيين اللذين أوردناهما، أما دلالتها على نفي طبيعة البيع، هذا مجرد ظهور، فالشيء إذا كان، يعني هو نص، أو فيه صراحة، فنأخذ بما يدلل على بنحو أصرح وأوضح على نفي اللزوم، ويقال إن عبارة السيد ابن زهرة أصرح في نفي اللزوم، فبناءً على ذلك ماذا يصير؟ يصير الإجماع المدعى أيضاً من ابن زهرة يعارض الإجماع المدعى من لدن كاشف الغطاء، بل هذا الإجماع أيضاً مدعى من صاحب جامع المقاصد (يرحمه الله)، ماذا قال صاحب جامع المقاصد؟ قال: لابد في العقد اللازم من وجود لفظ، هذا اللفظ هو الذي يستفاد أو يجعل العقد اللازم لازماً، وادعى على ذلك الإجماع، فماذا يصير؟ يصير نفس الكلام الذي ادعاه بالإجماع كاشف الغطاء، وأيد هذا من السيد ابن زهرة، وأيد بالشهرة كما تقدم، أيضاً يؤيده ما جاء من لابدية وجود اللفظ في العقود اللازمة كما ذكر ذلك المحقق الكركي.
إذن إلى هنا تممنا الإجماع، يعني جعلنا هذا الإجماع له متانة وقوة كي يمكن القول، كي نتمكن من القول بكون هذا الإجماع يخدش دلالة الأدلة التي دللنا بها على لزوم البيع بالمعاطاة، راح يصير فيها خدشة، ليست بتامة، لكن ما المشكلة؟ المشكلة أن هذه الإجماعات المدعاة من لدن كاشف الغطاء ومن لدن السيد ابن زهرة، هذا الإجماعات المدعاة والمؤيدة بالشهرة الفتوائية لا تخلو عن خدشة، لأن بعض جهابذة الفقهاء يبدو من تعبيراته، أو يظهر من تعبيرات هؤلاء الجهابذة أنه ليس هناك إجماع محقق على لابدية الألفاظ في العقود اللازمة، يعني هذا الإجماع فيه شهرة ـ إذا صح التعبيرـ لكن أن تصل هذه الشهرة إلى درجة إجماع يكشف عن قول المعصوم، هذا محل نظر وتأمل وتوقف، خلنا نشوف مثلاً..
العلامة (قدس الله نفسه الزكية) وهو من هو في الفقه، ماذا قال؟ عبر بهذا التعبير، قال: إن الأشهر عندنا أنه لا يبعد من القول بلابدية وجود اللفظ أو الصيغة في العقد، ما معنى هذا الكلام لما يقول الأشهر عندنا؟ وطيب الأشهر عندنا، يعني هناك شيء كثير أو مشهور عندنا، عندنا أشهر وعندنا مشهور، الذي أقل من الأشهر شهرة، فما الذي يظهر من عبارة العلامة في تعبيراته الفقهية؟ يظهر أن القول بعدم وجود الصيغة في انعقاد العقد أيضاً من الأقوال الموجودة، بل المشهور، غير أن الأشهر على خلافها، فيه قول مشهور، وهناك قول أشهر على خلافه، فما نقدر، مع وجود بعض التعبيرات من لدن الفقهاء الكبار كالعلامة (قدس الله نفسه الزكية) في تذكرته تذكرة الفقهاء أن نجزم بأن الإجماع محقق، لأن بعض هذه العبارات تنفي تحقق الإجماع، طيب هو ماذا قال؟ قال: إن الأشهر عندنا أنه لابد من وجود اللفظ، لابد من وجود الصيغة، هذا أشهر، يعني يوجد مشهور كما قلنا على خلاف ذلك، لكن هذا الكلام الذي أورده العلامة (قدس الله نفسه الزكية) أورد أيضاً هو العلامة في بعض كتبه الأخرى ما هو أصرح من ذلك، ماذا قال؟ قال نعم في مختلف الشيعة، قال: إن الأكثر ذهب إلى لابدية الصيغة، لابدية اللفظ، ماذا معناه؟ أنه يوجد كثير أيضاً، بعد هذا أوضح، وهناك تعبير له آخر، ماذا قال؟ قال: الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، الأقوى، وهذا التعبيرات تدلل على أن هذا الإجماع الذي قلناه لا يخلو، أو يشوبه، لا نريد نعبر لا يخلو، يشوبه الوهن ويلفه شيء من الغموض، فلابد أن نتأمل فيه ملياً، لنرى أنه دال أو كاشف  عن رأي المعصوم أم لا؟ 
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
